الـخـاتـمـة

 
الخـاتمـة 
الخـاتـمـة

 في نهاية المطاف، لقد حاولت تقديم صورة جلية عن التفكير اللساني  في المستوى الدّلالي عند الرازي، فعرضت للأسس التي شكلت مفاهيمه حول  اللغة والدلالة اللسانية، باعتماد الجانب التطبيقي عنده. ولعله يمكننا أن نعرض لعدد من النتائج التي توصل إليها البحث وهي: 

* في تقديمه للمسائل والمباحث اللغوية استفاد من جهود من سبقه أمثال: "سيبويه، الجاحظ، الرماني، ابن سينا، الغزالي، الجرجاني، الزمخشري...". وكان ذلك                 من منطلقات الرّازي في تأسيس فكره المعرفي، واللغوي، والدّلالي.

* يمثل الرازي الاعتدال بين المذهب السّنى، والاتجاه الاعتزالي مرجحَا كفة أهل السنة والجماعة رغم أخذه بكثير من آراء الأشاعرة والمعتزلة في بحثه اللساني. والتي بلورت الكثير من آرائه الدلالية.

* تجلى بحثه اللساني ببصمات واضحة في اعتماده المنهج الدّلالي (اللغوي) الذي تبناه؛ فمنهجه اللغوي والنحوي في القراءات أو التفسير اعتمد على توجيه القراءات لبلوغ الدّلالة الواضحة، وترجيح الرّأي النحوي الذي يخدم القراءة، ذاكرا جميع وجوه القراءة للحرف الواحد، وإثارة الظواهر الصوتية التي ترجع إلى لهجات القبائل. ولم ينفك الرّازي عن منهجه القائم على النظر العقلي، والتعليل الفلسفي المنطقي، وذلك لم ينج منه منهجه اللّغوي في معالجة العربية وأساليبها، وهو يفسّر النّص القرآني، ويكشف هذا المنهج الدلالي المتكامل عن فكره اللساني الدّلالي في البحث والتأليف والتفسير. 
* كان من الضروري الاطلاع على أصوله، ونظرياته المعرفية، والفلسفية، والكلامية، والمنطقية لفهم "الصورة الذهنية"، والمثلث الدلالي، ومعرفة آرائه المتضاربة، والمتعددة عن الوجود الذهني والمُثل الأفلاطوني، ويُرجح الزركان فكرة المثل الأفلاطوني عكس ما يراه بعض الباحثين في نظريته الأرسطية المشائية والرواقية. وتعتبر فكرة "التصور الذهني" الأساس الذي قامت عليه الدّلالة ويشير إلى الموجود في الأذهان، والموجود في الأعيان مؤكدا على المرجع الخارجي.

* أشار إلى أهمية اللغة في حقل المنطق والفلسفة، وربطها بأهم المباحث المنطقية التي تتصل بالفكر اللساني الدلالي اتصالا وثيقا: " إيساغوجي، والمقولات". ويستعمل الرّازي مصطلح "الكلام اللساني" كما هو عند الأشاعرة ويعني به الأداء المنطوق للكلام، ويقابله مصطلح "الكلام الداخلي أو النفسي" الذي هو صفة قائمة بالنفس؛ وهو صفة حقيقية كالعلوم والقدرة والإرادات، فرّق بينه وبيْن الكلام اللساني   والذهني، فاللساني: هو حدث للإنجاز اللغوي.           

* حاول أن يصل إلى أصول وضع الألفاظ لمدلولاتها، جعل البحث في هذه الأصول وسيلة معرفية بالأشياء التي تدلّ عليها الألفاظ، وذلك، عندما يشير في أكثر من موضع  إلى فكرة وجود مناسبة بين اللفظ ومدلوله رغم أنّه يرفض نظرية عبّاد الصيمري القائمة على أنّ دلالة الألفاظ على مدلولاتها ذاتية حقيقية. وبالتالي فدلالة الألفاظ ليست ذاتية وإنمّا هي من الإضافات التي يضيفها المجتمع إلى ألفاظ اللّغة، ويستدل بدلالة تغير الأمكنة والأزمنة. 
* ويكفي أن نستنتج من حصيلة فكره في مسألة اللغة وظيفتين أساسيتين لها، الأولى: وظيفة اللّغة على مستوى الإنسان حيث يعبر عما في ضميره وفكره ليبين        عن مقاصده، وهي عند الرّازي: "تعريف ما في الضمائر". والثانية: على مستوى الجماعة، أو المجتمع من خلال التعبيرات القائمة بين الأفراد والتواصل والتفاهم بينهم، فتظهر أهمية اللغة، و يربط بين اللغة والمحتوى العقلي الذي هو انعكاس لها.
* وإنّ اللغة لا يمكن اعتبارها لغة إلا من خلال الكلام، فوجود الكلام يدل          على وجود اللغة، وإذا انقطع الكلام انقطعت اللغة، وهذا ما ارتأه الرّازي مع وجود شرط الفهم والإفهام. 

* تلك هي شواهد على ما جاء به الرّازي، حيث سيطر التشابك المعرفي                  في تناول قضايا الكلام واللّغة، فاختلفت اتجاهات دراسته للكلام، فبيّن الكلام لغويا، ودلاليا، ونفسيا، وبلاغيا، وميترفيزيقيا، وأنطولوجيا. فكانت فكرته قائمة على جدلية اللغة كقضية معرفية أساسا، فحاولنا استيعاب مساره من خلال مباحثه وآرائه ما أمكن.

* حرص الرازي على استقراء وجوه الدلالة وعلاقتها بالألفاظ، إضافة           إلى إرادة المتكلم وقصده. فاللغة تبدأ عنده من الدلالة. ففي الدلالة يرى أن المعاني هي الصور الذهنية لمسميات الألفاظ وأنّ مصدر هذه الصور هو الأشياء الخارجية، إمّا مباشرة عن طريق الحواس، "كالرؤية أو غيرها". وإمّا تصور بالوصف أو تخيُّل، وأنّ وضوح معنى اللّفظ يتوقف على مدى وضوح الصورة الذهنية، وإنّ أكثر المعاني وضوحا ما كان له أصل مادي مُحَسٌّ، ثم ما اشتق منه.

* تعددت مفاهيم "المعنى" عند الرّازي عبْر كتبه ومؤلفاته، وفي مختلف مباحثه، وهو يتفق مع النظرية الأرسطية التي تجعل المعنى مرادفا للفكر، فيأخذ المعنى مدلولات كثيرة. ويضع الرّازي العلامة اللّسانية لتمثل الصّورة الذهنية المُنْطَبِعَة فيه عن المُدْرَك الخارجي، كما يراعي المناسبة عند عملية الوضع. يؤكد على اعتباطية العلامة اللّسانية التي تعطي للّغة مرونتها في ملائمة الأوضاع المختلفة والمتجدّدة، وهذا ينفي كون اللّفظ له ارتباط طبيعي بدلالته، وهنا تظهر اعتباطية الدال والمدلول التي تشرف على عملية التوالد اللّغوي والتطوّر الدّلالي. 

* ويشير إلى أنواع الدلالة. ويتبع الجرجاني في أنّ المجاز والكناية والتمثيل تقع  في الدلالة الالتزامية، ويعطي أمثلته المشهورة. ولا يعتدّ الرّازي بالدلالتين: " المطابقة، والتضمن" في علم الفصاحة. ولا شك في أنّه كان دقيقا حين أطلق لفظ الدّلالة الوضعية على "المطابقة"، والعقلية على "التضمّن والالتزام"، وذلك لأنّ دلالة المطابقة معتبرة            في التفاهم، واعتبر دلالة التضمّن والالتزام دلالة عقلية. ويغفل الرّازي في تقسيمه الدّلالة الطبيعية في محصوله ونهاية الإيجاز، ولكنه يشير إليها ضمنيا في تفسيره، وهي دلالة لفظية غير وضعية كدلالة أصوات الآلام والأوجاع.   

* يمثل الرازي حقلا دلاليا أفاد منه الفكر الدّلالي كثيرا حينما أومأ إلى كثرة المشترك والمترادف في اللغة لأنّه ليس مقصورا على الأسماء التي يقع الاشتراك فيها قليلا، وإنّما يشمل الأفعال، فالأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والإنشاء، والمضارع       في دلالته على الزمن مشترك بين الحال والاستقبال، والأمر مشترك بين الوجوب والندب في دلالته على الطلب، والحروف كما يدلّ كلّ منها على أكثر من معنى، ولم يوافقه          في هذا الرأي بعض الأصوليين. وما جاء به الرّازي يبدو طريفا فيما يخصّ صيغة الأمر في تردّدها بين الوجوب والندب.
ويمكن أن يتحقق الترادف بالنسبة للكلمات التي تبدو متقاربة جدا، ويعجز الشخص         عن تحديد الفروق بينها. ورغم ذلك نلمس عند الرازي التردد بين الإقرار بالترادف وبين عدمه، ولعل مردّ ذلك إلى لغة النص القرآني.
* أدرك الرازي في تناوله اللّساني الدّلالي قيمة اللفظ، مفردا ومركبا ومؤلفا وعلاقته بالسياق، وأثره في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام، كما تفطن إلى دور الدلالة وأنواعها خاصة الدلالة الالتزامية وأثرها في الكلام والبلاغة.  واستطاع أن يحصر مفهوم الدلالة اللغوية من خلال مرجعية المعرفية، وإطاره الفكري الكلامي، والفلسفي، والأصولي معتمدا على مقرراته ومراحله الفكرية، حيث بيّن الصلة بين الدلالة واللّغة، وعلاقة الدلالة والمعنى بالمحتوى الذهني بإزاء اللّفظ ثم علاقة ذلك كله بالنص القرآني (تفسيرا)، والحكم الشرعي (أصول فقه) معتمدا منهجا طريفا فريدًا لم يسبقه إليه غيره.

* في مبحث الدلالة والصوت ركز على البعد الفيزيولوجي، والنطقي، والفيزيائي للصوت، مركزا على الجانب السمعي لأن ماهية الصوت مدركة بالحس، ويخالف ابن سينا في بعض الآراء الصوتية. واهتم الرازي بالجانب الدلالي  في الأصوات، واشترط الوضع اللغوي لاستخلاص المناسبة بين اللفظ والمعنى. وأقام الدراسة الفونولوجية        على معرفة الدلالة الصوتية للألفاظ، فأثبت  التبادل الصوتي، وأثره في فهم المعنى المراد من النصوص القرآنية، وتناول التنوعات الصوتية: "كالإدغام والحذف". وتعرّض            في الدلالة والصرف للبنية المورفولوجية الصرفية للكلمة، والاشتقاق، باحثا في دلالة أبنية الأسماء والأفعال والأوصاف من خلال تفسير الآي الحكيم، وتوضيح أصول الكلمات الحسية ودلالاتها .

* وتتضح رؤية الرازي  اللسانية في مبحث الدلالة والنحو، من خلال تفكيره الفلسفي؛ في أن كلّ وحدة لغوية ما هي إلاّ مركب من وحدات أبسط منها؛ فالجملة مركّب من مجموع كلمات، وبذاك انطلق من دلالة التركيب التي كان يتوخى  من ورائها المعنى المقصود حين فسّر النص القرآني  ناظرا إلى التركيب السياقي  لمعرفة الدلالات الشرعية. وقد اعتمد  النحو بمفهومه الواسع الذي هو قانون تأليف الكلام، وليس دراسة أحوال أواخر الكلمات.

 * حاول الرّازي من البدء أن يصل بين مستوى البنية النحوية التي تتحَدَّد بوجود الإخبار كما يسميه أي الإسناد بين المسند والمسند إليه ومستوى البنية الإبلاغية التي تتحدد بوجود الفائدة وعلاقة الإسناد والقصد. وأدرك أهمية الإعراب والعلامة الإعرابية في النص القرآني حيث ربطه بالمعنى المناسب له، مما اضطره إلى ترجيح أوتصويب بعض القراءات متلمسا الوجوه الإعربية التي توافقها، معتمدا التأويل النحوي، وتقدير المحذوف من الجملة آخذا بالوجه الإعرابي الأقوى في الدلالة، والقريب من المعنى، فهو ربط إعراب الآيات بوظائف دلالية معينة ربطا محكما. وفي علاقة الدلالة بالنحو يتسع المجال ليشمل البلاغة لأن النظم والتركيب في الجملة العربية يقتضي توخي معاني النحو لمعرفة الدلالات، ولاشك أن هناك تشاجر بينهما .

* وفي علاقة الدلالة بعلوم البلاغة، بيّن الرازي نظرية النظم وعلاقتها بالإعجاز القرآني والفصاحة وعلم البيان والمعاني. وهو يعتبر حلقة وصل بين بلاغة عبد القاهر والسكاكي، وهو أول من قعّد علوم البلاغة. كما اعتمد على بلاغة الجرجاني والزمخشري، بل فاقهما في بعض المسائل، كمبحث المجاز المرسل وعلاقاته.

* يجعل عبد القاهر مزايا النظم بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام،  وتبعه في ذلك الرازي الذي جعل العلاقات الدلالية المزية في النظم ناظرا في أنماط التركيب، والترابط بين الآيات والسور، وهو جانب بزّ فيه غيره من المفسرين. وبيّن الفروق الدقيقة في الخبر: "التقديم والتأخير، الحذف والذكر، والفصل والوصل ...الخ". وفي دلالة التركيب الطلبي الإنشائي، يهتم بالأمر والنهي حيث ربط بينهما في الجانب الأصولي القائم على التقابل الدلالي، والاستلزام العقلي، مشيرا إلى الوظيفة الدلالية للصيغتين. فكانت له إضافات خاصة خالف فيها الأصوليين.                                        
* ويمثل مبحث البيان موضوعاً بالغ الأهمية في تفسير النصوص من حيث كونه مجالاً شاسعاً لدراسة معاني الألفاظ، ودلالات التراكيب في النصوص. ولهذا فصّل الرازي في أنواعه وأركانه وأقسامه متأثرا بعلم الكلام وعلوم النقل الإسلامية، فعرّف الرازي البيان في المحصول، بأنه عبارة عن الدلالة. ومن هذا المنطلق تناول  المجاز اللغوي والعقلي، والاستعارة، والتشبيه، والكناية. وانفرد بآرائه في إخراج الكناية             من المجاز لأنها لاتقتضي نقل اللفظ في إفادة المعنى، رغم اضطراب رأيه في كثير              من مسائل التشبيه والمجاز.    
* حصر اثني عشر نوعا من المجاز المرسل، و أدرج فيه الحذف والزيادة،          ولم يبتعد هنا عن التغيّر الدلالي وما ينتج عنه من توسع أو تضييق أو انتقال. وأدرك الرّازي كثرة المجاز في القرآن، فلم يدع مصطلحا في المجاز إلا وأتى عليه شرحا واستشهادا، متحريا المعنى ومعنى المعنى، راصدا كلّ الوجوه للانتقال الدلالي من الحقيقة إلى المجاز، مشيرا إلى علاقات المجاز المرسل دون تسميته. 

* كما ارتبط المجاز بالتأويل في معرفة الدلالة القرآنية في المحكم والمتشابه              عن طريق المجاز الذي أقرّ به الرازي وجعله ضرورة للتصدي للمجسّمة والمشبّهة              في التأويلات التعسفية للآيات القرآنية. فلم يغلو مغالاة المعتزلة في تأويل اليد، والساق،    والوجه، وكل ما تعلق بالذات الإلهية وصفاتها.

وأخيرا يحسن القول، بأن ما ذهب إليه الرّازي من مباحث أسَّسَه وأقامه           على محور المنطق واللّغة العربية، واستطاع أن يحصر مفهوم الدّلالة اللّغوية            من خلال مرجعيته المعرفية، وإطاره الفكري الكلامي، والفلسفي، والأصولي معتمدا                  على مقرراته ومراحله الفكرية، حيث بيّن الصلة بين الدلالة واللغة، ليثبت الإعجاز القرآني وفصاحته، وصولا إلى الحكم الشرعي معتمدا منهجا طريفا فريدًا لم يسبقه إليه غيره. مقتربا من الدّلالة العامة التي كانت هدفه عن طريق الدّلالة اللسانية  والدّلالة المعرفية التي تضمّ أقساما من علم الدلالة المعاصر، "كعلم الدلالة المعرفي، وعلم الدلالة التركيبي، وعلم الدلالة الفلسفي، والمنطقي..." ليصل - بالتالي - إلى إرساء أسس نظريته الدّلالية التي ساهمت في بلورة مفاهيم لسانية فاق بها غيره وعصره.

 وما يثيرنا هو الإحساس بعمق المنتهى المعرفي الذي سعى إلى تحقيقه هذا المفكر الذي يستحق تسميته باللغوي واللساني فيما أبدعه، وأضافه من أفكار وآراء في هذا المجال. كما أنّ مجمل المباحث التي أثارها البحث اللساني الحديث والمعاصر لها وجود في مؤلفاته بدءا بالعلامة اللسانية وأقسام الدلالة، وانتهاءا بالوظائف الدلالية في علم الصوت والصرف، وعلم النحو والبلاغة. وما استجد فيهما من مباحث تداولية وجدناها عند الرازي ولم يتسع المقام للتفصيل فيها والتي ستكون موضوعا لرسائل وأطروحات أخرى تميط اللثام أكثر عن نظريته اللسانية والدلالية.     
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